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 المحاضرة الثالثة عشر:

 والاسلامي المختمط الاشتراكية، الرأسمالية،: الاقتصادية النظم

  النظام الاشتراكي: -

ىو مجموعة من النظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتمركز عمى الممكية الجماعية 
وىو ييدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين سائل الانتاج وتكافؤ الفرص لدى الجميع لمصادر الثروة وو 

واتخاذ القرارات مع جياز تخطيط  أفراد المجتمع وىو النظام الذي تتميز فيو الدولة بإدارتيا لعوامل الانتاج 
 (44ص ،2222جمطي،مركزي)  

 الأسس التالية:يقوم النظام الاشتراكي عمى أسس النظام الاشتراكي: 2-1

  الممكية العامة لعناصر الانتاج:  بمعنى أن الدولة ىي المالك الوحيد لعناصر الانتاج مثل الأرض
 ورأس المال. أي أنيا ممك لمشعب.

  إقرار ما سينتج وكيف ولمن يتم وفقا لما تراه تقييد الفرد منتجا وعاملا ومستيمكا: بمعنى أن
دراسات تعد مسبقا بتحديد أنواع السمع التي سيتم انتاجيا السمطة التخطيطية التي تقوم وفقا ل

وكمياتيا وتخصيص الموارد المختمفة وفقا ليذا التحديد الذي يأخذ شكل تعميمات أو خطة لازمة 
التنفيذ مما يقيد إلى حد كبير حرية الفرد في تمبية رغباتو وذوقو سواء أن كان في مجال العمل أو 

 الإنتاج أو الاستيلاك.

 زية تحديد الأسعار: تحدد السمطة المركزية الأسعار وتعمنيا، وعند تحديدىا أسعار السمع مرك
المختمفة تأخذ في اعتبارىا مجموعة من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ومن ضمنيا قوى 

 العرض والطمب.

  الاجتماعية تحقيق أقصى الأرباح المادية ليس ىو الحافز الرئيسي: بمعنى أن اعتبارات الأىمية
لمسمعة المنتجة تمعب دورا بارزا في تحديد السمع المنتجة وبالتالي في تخصيص الموارد البشرية 

والمادية في عممية الانتاج في المجتمع الرأسمالي يكون اليدف الأساسي من وراء النشاط 
لتي تتحقق تحقيق الربح إلا أنو في المجتمع الاشتراكي تكون الربحية الاجتماعية االاقتصادي 
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عمى صعيد المجتمع ككل من خلال الفرق بين المزايا والاعباء الاجتماعية ليا أىمية تؤخذ بنظر 
 الاعتبار عند السعي لتحقيق الربحية الاقتصادية ضمن النشاط الاقتصادي.

 عيوب النظام الاشتراكي: 3-2

  انعدام الحرية الفردية: حيث يفقد الفرد حريتو في اختيار النشاط الاقتصادي وفي التممك وفي
 اختيار السمع والخدمات.

  انخفاض انتاجية العامل: نتيجة اىمال الحوافز المادية إذ من غير المتوقع أن يبذل الفرد
 كاليف.بصفتو أجيرا عند الدولة قصارى جيده من أجل زيادة الانتاج وخفيض الت

  البيروقراطية المفرطة: إن مبدأ المركزية يضفي عمى العممية التخطيطية درجة عالية من عدم
المرونة والبيروقراطية بالإضافة إلى التعقيدات الروتينية وتعطيل الكثير من الاجراءات وىذا 

 يؤدي بدوره إلى تدني مستويات الانتاج.

 قتصاد القومي: تؤدي مركزية التخطيط لعدم ءة أسموب التخطيط المركزي لإدارة الاعدم كفا
قدرة الاقتصاد عمى مواجية التغيرات الطارئة في الحياة الاقتصادية وخاصة التي يصعب 

 (45، ص 2222التنبؤ بييا)جمطي، 

 الاقتصاديات المختمطة: -3

الاقتصادي الموجو إن معظم الاقتصاديات في عالمنا المعاصر خميط من النظام الاقتصادي الحر والنظام 
مع التركيز عمى أحد الاتجاىين بشكل واضح، فنجد اقتصادا يغمب عميو الطابع الرأسمالي، مثل الاقتصاد 

الأمريكي واقتصاديات أوروبا الغربية، فكل من ىذه الاقتصادات يسود فييا بشكل واضح أسس ومبادئ 
 الحال بالنسبة لمتعميم والدفاع وطرق. اقتصاد السوق الحر مع وجود عناصر تعكس سيطرة الدولة كما ىو

يغمب وفي المقابل فإننا نجد أن دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي سابقا والدول الاشتراكية الأخرى 
عمى اقتصاداتيا التوجيو والتخطيط وتدخل السمطة المركزية، ففي ىذه الدول تمتمك الدولة معظم وسائل 

ي ستنتج وكمياتيا وكيف ستنتج ولمن ستوزع وبأي كيفية، وتحدد أيضا إلى الانتاج وتحدد نوع السمع الت
 (26، ص2226درجة من يستيمك ىذه السمع وبأي كمية)عريقات،
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ط يشجع عمى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بشكل يمنع ومن الميم أن نعمم أن النظام المختم
التدخل في فرض القوانين عمى المشروعات الخاصة المنتجون من عممية الاحتكار ولا يتعدى ذلك إلى 

 وتقييد حريتيا.

طبيعية والبنوك إلى إدارة الدولة، ينقل ىذا النظام الصناعات الاحتكارية والاساسية وصناعات الموارد ال
كما  كما أنو يقتصر عمى منح نوعا من الممكية الخاصة بينما باقي الصناعات فيي تحقق الانتفاع العام

ستخدام الرشيد لموسائل الانتاج ومنع الاحتكار بالإضافة إلى ابقائو عمى الاسواق الخاصة يضمن الا
 الانتاجية فتحدد الاسعار عمى أساس العرض والطمب.

 :النظام الاسلامي -4  

النظام الاسلامي ىو نظام شامل احترمت فيو طبيعة الانسان والفروق الفردية والرغبات لذلك فيو نظام 
 ل ومن أىم خصائصو مايمي:يسوده العد

 .يحترم الاسلام مبدأ الممكية الفردية ويعتبرىا حق فطري ولكن يقيدىا بتحقق المنفعة العامة 

 ل تخصيص المال ليذه المنفعة.تحقيق المنفعة العامة من خلا 

 احترام العمل وتقديره 

 تحميل البيع وتحريم الربا 

 .عدم التفاوت الشديد في الثروات من خلال الزكاة والميراث واليبة 

 .منع الاحتكار 

 

 

 

 


